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376654 ‐ حم اخراج الوصية من نصيب أحد الورثة دون الباقين

السؤال

هل يجوز تقسيم الورث بتنفيذ وصية المتوف ف مال أحد الورثة دون الآخر، كمثال الورثة أ و ب، فيتم أعطاء أ نصيبه كاملا،

وإخراج الوصية من ورث ب، مع العلم إنها غير مثبته بورق أو شهود؟

ملخص الإجابة

إذا رض أحد الورثة بإخراج الوصية من نصيبه وحده فلا حرج ف ذلك ، وإن لم يرض فالوصية تخرج من التركة قبل

تقسيمها، ثم يقسم باق التركة عل الورثة .

وينظر تفصيل الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الوصية لا تقبل إلا بما يثبتها

الوصية لا بد أن يون لها ما يثبتها من بينة شرعية كالتابة أو الشهود، ولا تقبل بمجرد الادعاء.

ينمالْي نَلو ،مالَهوماالٍ ورِج اءدِم نَاس عد ،ماهوبِدَع النَّاس َطعي لَو :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباسٍ، ابع ناب نع

علَ الْمدَّع علَيه  رواه البخاري (4552)، ومسلم (1711)، وعند البيهق ف "السنن البرى" (21 /242-243)  ولَن الْبيِنَةَ

علَ الْمدَّع، والْيمين علَ من انْر ، وصححه الألبان ف "إرواء الغليل"(8/266) .

وهذا ما اتفق عليه أهل العلم.

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" وقد أجمع أهل العلم عل أن البينة عل المدَّع واليمين عل المدع عليه، ومعن قوله: ( البينة عل المدَّع) يعن يستحق
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بها ما ادعاه " انته من"الإشراف"(4/212).

وإذا لم تثبت الوصية ببينة شرعية فلا عبرة بها، إلا ف حال موافقة الورثة عليها وكانوا عاقلين راشدين، فهم المالون للتركة.

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  من تَركَ ما فَلورثَته  رواه البخاري (6731)، ومسلم

.(1619)

وما دامت ملهم فلهم حرية التصرف فيها.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية"(45/159):

" الولاية عل المال نوعان: قاصرة، ومتعدية.

فالقاصرة: ه سلطة المرء عل مال نفسه، وه ثابتة لل من له أهلية الأداء الاملة، وهو البالغ العاقل الرشيد من الذكور

.مال نفسه بما يشاء من أنواع التصرفات السائغة شرعا " انته والإناث، فله أن يتصرف ف

وطالع للأهمية جواب السؤال رقم:(244567).

ثانيا:

وافق بعض الورثة عل الوصية دون غيرهم

إذا وافق بعض الورثة عل الوصية المدعاة بدون بينة، ورفض الباقون.

فف هذه الحال يخرج سهم هذه الوصية من مال من وافق دون غيره.

وعل ذلك فلو كان للوارث الذي قبل تنفيذ الوصية نصف التركة، فإنه يخرج من ماله نصف الوصية، فلو كان أوص بألف

أخرج هو من ماله خمسمائة، ونحو ذلك.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" مات عن ابنين...

لو أقر أحدهما أنه أوص بربع ماله، وأنر الآخر، فعل المقر أن يدفع إل الموص له ربع ما ف يده... " انته من"روضة

الطالبين"(4/412).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/244567
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:ه تعالوقال ابن قدامة رحمه ال

" الوارث إذا أقر بدين عل موروثه، قبل إقراره، بغير خلاف نعلمه.

ويتعلق ذلك بتركة الميت...

.(329–328/ 7) "المغن" .ولأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يجب عليه إلا ما يخصه، كالإقرار بالوصية " انته

ولا يصح أن يجبر الآخرون عليها.

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد عل غيره " انته من"التمهيد"(8/187).

ثالثا:

إقرار الورثة بالوصية وإخراجها من نصيب أحدهم

وأما إذا أقر جميع الورثة بالوصية، لن أرادوا أن يخرجوها من نصيب أحدهم لسبب من الأسباب كونه أكبرهم حصة ونحو

هذا.

فإن كان برضاه وهو راشد عاقل فلا حرج ف هذا، لأنه ماله فله أن يهديه ويتنازل عنه لغيره كما سبق.

وأما إن كان غير راض بهذا أو كان طفلا صغيرا أو ليس بعاقل، فلا يصح أن تخرج الوصية من ماله وحده، فهذا ظلم؛ لأن

الوصية يجب أن تتناول نصيب كل وارث؛ ولهذا جاء الأمر بإخراجها قبل تقسيم التركة عل الورثة.

انَتنْ كاكَ وا تَرثُلُثَا م نفَلَه ناثْنَتَي قفَو اءسن ننْ كفَا نينْثَيا ّظح ثْلرِ ملذَّكل مدِكوا ف هال ميوصي :قوله تعال كما ف

واحدَةً فَلَها النّصف وبويه لل واحدٍ منْهما السدُس مما تَركَ انْ كانَ لَه ولَدٌ فَانْ لَم ين لَه ولَدٌ وورِثَه ابواه فَمه الثُّلُث فَانْ

كانَ لَه اخْوةٌ فَمه السدُس من بعدِ وصية يوص بِها او دين  النساء/11.

ةيصدِ وعب نم نكا تَرمم عبالر مَلَدٌ فَلو نانَ لَهنْ كلَدٌ فَاو نلَه ني نْ لَما ماجزْوكَ اا تَرم فصن مَلو :ه تعالوقال ال

يوصين بِها او دين ولَهن الربع مما تَركتُم انْ لَم ين لَم ولَدٌ فَانْ كانَ لَم ولَدٌ فَلَهن الثُّمن مما تَركتُم من بعدِ وصية تُوصونَ

بِها او دين  النساء/12.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية"(11/216):
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" لا خلاف بين الفقهاء ف أن الحقوق المتعلقة بالتركة ليست عل مرتبة واحدة، وأن بعضها مقدم عل بعض، فيقدم من حيث

.للورثة " انته فينه، ثم أداء الدين، ثم تنفيذ وصاياه، والباقالجملة تجهيز الميت وت

وأما إن كان المراد أن الموص هو الذي ذكر ف وصيته، أن هذه الوصية تخرج من نصيب فلان دون فلان من الورثة، فهذه

وصية جور، ولا يحل لصاحب المال أن يوص بذلك، وليس ذلك له، أن يقسم الأنصباء كما شاء ، أو أن يعط بعض الورثة،

ويمنع آخرين، أو ينقصهم عما فرض اله لهم ؛ فل هذا جور ظاهر معلوم، ولو علمه الوارث وقامت البينة عليه: فإنه لا يلزمه

أن ينفذ شيئا منه، لأنها وصية جور. وإما إن لم تقم بها البينة، فهو أبعد لها، وأدع لبطلانها، وعدم الالتفات إليها.

والحاصل :

أنه إذا رض أحد الورثة بإخراج الوصية من نصيبه وحده فلا حرج ف ذلك ، وإن لم يرض فالوصية تخرج من التركة قبل

تقسيمها ، ثم يقسم باق التركة عل الورثة .

واله أعلم.


